
13
اقتصـادالسبت ٦ يونيو ٢٠٢٠

اقتصاديون لـ »الأنباء« عن حزمة التحفيز: أفضل وتصبّ في مصلحة جميع الأطراف

فــي البدايــة، أكــد المديــر 
والشريك في شركة نيوبري 
للاستشارات عصام الطواري، 
ان الحــزم الاقتصاديــة التي 
تطرحها الحكومات، هي التي 
يمكن أن تمنح الشعور بالأمان 
والاطمئنان والثقة بالاقتصاد، 
مضيفا أن التردد في منح هذه 
الحزم من شــأنه أن يســبب 
الخوف والهلع لدى المواطنين.
وأشــار إلــى ان التفــاؤل 
والطمأنينــة تعتبــر الداعــم 
الأساسي لأي اقتصاد، فالثقة 
هــي التــي تمنــح المســتثمر 
الاجنبي أو المحلي الاطمئنان 
بالتفــاؤل، ومــن  والشــعور 
ثــم ترجمــة هذه الأمــور إلى 
أرض الواقــع علــى الصعيد 

الاقتصادي.
ورأى الطواري أن الحزمة 
الاقتصاديــة الأخيــرة التــي 
الكويت المركزي  طرحها بنك 
مساء أمس الاول، والتي تهم 
شــريحة كبيرة مــن أصحاب 
المشاريع والشركات الصغيرة 
والمتوسطة، تعتبر أفضل من 
الحزمــة الســابقة، كمــا أنها 
أصبحــت تصــب فــي صالح 
الثلاثــة )الحكومة،  الأطراف 
البنوك، والشركات الصغيرة 
والمتوســطة(، وإن كان الحل 
الأنسب في مثل هذه الظروف 
يمكن أن يكون من خلال المنح 

طارق عرابي ـ مصطفى صالح

أجمع عدد من الاقتصاديين لـ »الأنباء« على ان الحزمة الاقتصادية والمشروع بقانون 
الذي تم تقديمه من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي لدعم الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة وكافة الشركات التي تضررت من أزمة كورونا الحالية بأنها افضل 
من حزمة التحفيز الســابقة خاصة انها أصبحت تصب في صالح جميع الأطراف سواء 

الحكومة والبنوك والشركات.
وقالوا إن ضمان الحكومة لـ 80% من التمويل المقدم، وبرسوم سنوية تبلغ %0.25 
من حجم التمويل المضمون، يصب في صالح البنوك المقرضة التي لن تضطر في مثل هذه 
الحالة إلى أخذ مخصصات مقابل هذه القروض، كما أن معايير كفاءة رأس المال لديها 
ستكون في وضعها الطبيعي، مشيرين الى أن هذا الأمر يجعل من عملية الإقراض أشبه 

بشراء سندات حكومية بعوائد مضمونة لمدة 4 سنوات )مدة التمويل(.
وبعد مرور قرابة 3 أشهر على بداية ظهور جائحة ڤيروس كورونا المستجد في الكويت، 
أصبحت الشركات مهددة بنقص حاد في السيولة يصل الى 3 مليارات دينار، وهو ما سيتبعه 
فقدان للوظائف في القطاع الخاص، وزيادة معدلات التعثر للشركات والأفراد في سداد 
التزاماتها المالية بنحو 8 إلى 10 مرات، وبالتالي انخفاض مستويات الإنفاق والاستثمار 
بشكل عام في البلاد، وتعقيبا على ذلك أكد الاقتصاديون على ان المشروع بقانون يعتبر 

طوق نجاة للعديد من الشركات التي تأثرت بالأزمة الحالية.. وفيما يلي التفاصيل:

4 سنوات )مدة التمويل(.
أمــا الفائدة التي ســتعود 
علــى الحكومــة فســتتمثل 
فــي قدرتها على حل مشــاكل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
دون الحاجة إلى توفير سيولة 
من قبلها، في حين سيستفيد 
أصحاب الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة من خلال الحصول 
علــى قروض ميســرة لمدة 4 
سنوات وبأسعار فائدة متدنية 
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الشركات الصغيرة

مــن جانبه، تســاءل رجل 
الأعمال والخبير العقاري قيس 
الغانم، عن الســبب الحقيقي 
وراء تركيز الحكومة على دعم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
في الوقت الذي تجاهلت فيه 
دعم الشــركات الكبيرة التي 
ضخت أموالا قــدرت بملايين 
الدنانير ووظفت أعدادا كبيرة 

من المواطنين الكويتيين.
وتساءل الغانم بقوله: »لماذا 
يتــم التركيز على الشــركات 
الصغيرة، وما هي أعداد هذه 
الشــركات، والأهم ما تأثيرها 
على الاقتصــاد الوطني، وما 
أعداد المواطنين الذين تقوم هذه 
الشركات بتوظفيهم لديها؟«.

وأضــاف: كيــف يتم منح 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والمخازن والخدمات، ومع ذلك 
لم نسمع من الحكومة أي دعم 
او تحفيز لهذه الشــركات، ما 
يعنــي أن المعالجة الحكومية 
الحالية مجــزأة، وبالتالي لن 
تعمــل علــى دعــم الاقتصاد 

بالشكل الكامل«.
واختتم الغــانم بقوله ان 
الوقــت يمضي، ومــع ذلك لم 
تقدم الحكومة أي حلول واقعية 
تصــب في صالــح الاقتصاد، 
محــذرا في الوقت نفســه أنه 
مــا لــم يتــم تــدارك الوضع 
الاقتصادي سريعا فإن تكلفة 
الصيانة اللاحقة ستكون عالية 
جدا، تماما كما حدث إبان أزمة 
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لا جديد يذكر

الســابق  العــام  المديــر 
للصنــدوق الوطنــي لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة 
الكندري  إبراهيم  والمتوسطة 
قال ان استخدام مصطلح حزمة 
»تحفيز الاقتصاد« لوصف ما 
تم تقديمه إلــى الآن قد يكون 
مضلل، مبينا أن الاقتصاد غير 
النفطــي الكويتي كان يعاني 
»خمولا« قبل أزمــة كورونا، 
وبالتالي يجب عدم تعليق هذا 
الخمول على شماعة »كورونا«، 
مضيفا انه إذا كنا جادين في 
تحفيــز الاقتصــاد فيجب ان 

وتــرك  كهــذه،  خصائــص 
الشــركات الكبيرة التي يقوم 
عليها الاقتصاد الكويتي، والتي 
تعتبر شركات داعمة للاقتصاد 
وللأمن الغذائي والقومي، فضلا 
عن توظفيها لأعداد كبيرة من 

المواطنين.
أن  إلــى  الغــانم  ولفــت 
الــدول الأوروبية تقوم بدعم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
لأن هذه الشــركات تستوفي 
شروط المواطن في تلك الدول، 
حيث تقوم بتوظيف العمالة 
الوطنيــة، ودفــع الضرائــب 
الســنوية للحكومــة، لذا فإن 
هذه الدول تعتمد اعتمادا كليا 
على هذا النوع من الشركات، 
ورأينا كيف تسابقت حكوماتها 
على دعمها بسبب ذلك، بينما 
لا تقوم الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة في الكويت بمثل 

هذه الأمور.
وتابع يقــول: »ماذا تمثل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
كرأســمال أو كعمالــة وطنية 
التي  الكبيرة  أمام الشــركات 
تستثمر برؤوس أموال كبيرة 
المواطنــين،  آلاف  وتوظــف 
علمــا ان الشــركات الكبيــرة 
ضــرر  أضعــاف  تضــررت 
الشــركات الصغيــرة، فهــذه 
لديها التزامــات مادية كبيرة 
من ناحية الإيجارات والرواتب 

نعــرف أن البرامج الحالية لا 
تكفي للتحفيز، إذ انها ستعمل 
على تقليل اســتنزاف أموال 
القطاع الخاص لكنها لن تساعد 
على استقطاب الاموال الجديدة 

للاقتصاد الكويتي.
وأضــاف ان الفكــرة التي 
طرحها محافظ البنك المركزي 
د.محمد الهاشل خلال مؤتمره 
الصحافي الاخير لا يبدو انها 
تختلف عن الفكرة الســابقة، 
لا من حيث الشروط او نسب 
التمويل أو مدتها، ســوى من 
خــلال الجهة التي ســتضمن 
القروض التي ستقدمها البنوك 

من أموالها.
وقال إنــه كان ينتظر من 
د.الهاشــل أن يتحــدث عــن 
البرنامج السابق الذي طرحه 
بنك الكويت المركزي، وما إذا 
كان ذلك البرنامج قد لاقى قبولا 
من قبــل أصحاب الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة أم تم 
رفضه، وما الفرق بين البرنامج 

السابق والبرنامج الجديد؟
وأضاف: كلي ثقة بالإدارة 
التنفيذيــة فــي الصنــدوق 
الوطني، لكن هناك نوعين من 
المشــروعات الصغيرة، الاول 
هــو الشــركات المقترضة من 
الصندوق الوطنــي، والثاني 
هو الشــركات غير المقترضة 
مــن الصنــدوق، علمــا بــأن 
النــوع الاول مــن الشــركات 
ميزانياتهــا محملــة بقروض 
كبيرة لصالح الصندوق، وهذه 
يصعب تحميلها بأي قروض 
إضافية لأن ذلك سيشكل خطرا 
على وجودهــا، وكلي ثقة أن 
الصنــدوق الوطنــي ســيجد 
برامــج خاصــة لذلــك، بينما 
النوع الثاني الذي لم يقترض 
من الصندوق سيصعب عليه 
تحمل دفع أقســاط القروض 

بشكلها الحالي.
وأشار الكندري إلى أن الحل 
يمكن أن يكون من خلال زيادة 
مدة سداد القروض لتكون على 
مدى 15 عاما بدلا من 4 سنوات، 
لأن مــدة 4 ســنوات تعني أن 
التكلفة الإضافية المحملة على 
ميزانية الشركة قد تصل إلى 
نســبة عالية من مصروفاتها 

التشغيلية.

3 مليارات دينار نقصاً بالسيولة لدى الشركات الكويتية نتيجة أزمة »كورونا«

التي تقدمها الحكومة، أو حتى 
من خلال إسقاط القروض أو 
إعفاء المواطنين والمقيمين من 
جــزء مــن فاتــورة الكهرباء 
الحالية، لأن مثل هذه الأمور 
آثارهــا  يمكــن أن تنعكــس 
الإيجابية على الاقتصاد بشكل 

عام مباشرة.
وأضاف ان الأمر الإيجابي 
في الحزمة الأخيرة التي قدمها 
البنــك المركــزي هــو إضافة 
الضمان الحكومي على قروض 
أصحاب الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة، خاصة أن الحزمة 
السابقة لم تلق قبولا من قبلهم 
كونها حملتهم أعباء إضافية 
مــن جهــة، ووضعــت أموال 
المساهمين والمودعين في البنوك 

في خطر من الجهة الأخرى.
وأوضــح الطــواري بــأن 
ضمــان الحكومة لـــ 8٠% من 
المقــدم، وبرســوم  التمويــل 
سنوية تبلغ ٠.٢5% من حجم 
التمويل المضمون، يصب في 
صالح البنــوك المقرضة التي 
لن تضطر في مثل هذه الحالة 
إلى أخذ مخصصات مقابل هذه 
القروض، كما أن معايير كفاءة 
رأس المال لديها ســتكون في 
وضعها الطبيعي، مضيفا أنه 
هذا الأمــر يجعل مــن عملية 
الإقراض أشبه بشراء سندات 
حكومية بعوائد مضمونة لمدة 

توقف »التاكسي«.. 32 مليون دينار »خسائر« في 3 أشهر
باهي أحمد

منــذ منتصــف مــارس 
الماضــي وبعــد قــرار منع 
النقل الجماعي الذي اتخذته 
الحكومة ضمن الإجراءات 
الوقائيــة لتجنب تفشــي 
ڤيروس كورونا المســتجد 
كإجــراء احتــرازي مؤقت، 
باتت سيارات الأجرة )تحت 
الطلب والأجــرة المتنقلة( 

تعاني في الكويت.
رصدتــه  لمــا  ووفقــا 
»الأنباء« من أهل الســوق 
وأصحاب الشركات العاملين 
في هذا القطاع، فإن معظم 
شركات التاكسي والتأجير، 
لم تستفد من ميزة تأجيل 
ســداد الأقساط لـ ٦ أشهر، 
إذ إنهــا لا تمــول عملياتها 
من البنوك، بل من شركات 

التمويل.
ومع خطة العودة التي 
أقرتها الحكومة فإن عودة 
وسائل النقل العام ستكون 
ضمن المرحلــة الرابعة مع 
اتباع الإجراءات الاحترازية 
في التباعد الاجتماعي، وهو 
الأمر الذي سيحد ايضا من 
مكاســب ســيارات الأجرة 

الأجــرة فــي الكويــت لمدة 
تقــارب من 3 أشــهر كلف 
شــركات »التاكسي« نحو 
3٢ مليون دينار، لإجمالي 
1٢ ألف سيارة »أجرة جوالة 
وتحت الطلــب« تعمل في 
السوق المحلي، مضيفا ان 
عدد المكاتب التي تعمل في 
الكويت وتقوم بتشغيل تلك 
السيارات يبلغ عددها 4٢٠ 
مكتبا )من أصحاب المشاريع 
الصغيرة( توقفت أعمالها 
جميعــا منذ مــا يقرب من 
منتصــف مــارس الماضي 
وخســرت خلال تلك المدة 

ما يقرب من 5 ملايين دينار 
من العوائد التشغيلية لها.

وأضــاف المطيــري ان 
قــرار الحكومــة الأخيــرة 

الأربــاح مقارنــة بمــا قبل 
الأزمــة، لافتا الــى ان المدة 
الممنوحة للسداد يجب ان 
يعاد النظر بها وان تصل لما 
يقارب من 8 سنوات، وذلك 
لتشجيع أصحاب المشاريع 
الصغيرة »الأجرة الجوالة 
وتحت الطلب« للاستمرار 

في أعمالهم.
إيجارات والتزامات

بدوره، أكــد مالك عدد 
مــن شــركات ســيارات 
الأجرة عبدالله الديحاني 
الشــركات  أصحــاب  ان 
باتــوا يعانــون شــهريا 
مــن التزامــات الإيجارات 
للمكتب، إضافة إلى أجرة 
العاملين والمناديب العاملة 
لديهم، حيــث ان الإيجار 
والأقساط وأجرة المندوب 
تصل شــهريا إلى 4 آلاف 
دينار مطالــب بها المكتب 
دون إيجاد مدخول يخفف 
من أعبــاء تلك المصاريف 
علــى عاتقهــم، موضحــا 
ان هنــاك بعــض المكاتب 
مازالت تقوم بدفع الرواتب 
للعاملــين لديها، حيث ان 
شركات ســيارات الأجرة 

القســط  مــدة  بتحديــد 
الممنوح »لأنشطة المشاريع 
الصغيرة« ومنها سيارات 
الأجــرة وتحت الطلب لمدة 
3 سنوات فقط تشمل سداد 
فائدة لمــدة ســنتين خلال 
القصيــرة يعد  المــدة  تلك 
قــرارا صعبا على أصحاب 
الشركات، حيث إن تلك المدة 
القصيرة ستؤدي إلى عزوف 
العديد عــن العمل في تلك 
المهنة، لاسيما ان الأوضاع 
بعد الأزمة الحالية لن تعود 
كسابق عهدها ما سيصعب 
من عمليات التشغيل وجني 

تمتلك معظمها ما يقارب  
3٠ ســائقا يعملــون على 
السيارات تتراوح مرتباتهم 
بين ٢5٠ و3٠٠ دينار، كما 
ان 3٠ مركبة يعد السقف 
الأعلى المسموح بامتلاكه 
مــن مركبــات الأجرة لكل 

شركة.
وأشار الديحاني إلى ان 
توقف السيارة يعد عبئا 
كبيرا على كاهل الشركة، 
حيث إنها تتطلب صيانة 
واهتمامــا أكبــر مقارنــة 
بكونهــا تعمــل بانتظام، 
مطالبــا الحكومة بالنظر 
في أوضاع تلك الشركات 
بتقــديم دعــم لأصحــاب 
الشركات من خلال قروض 
حســنة، لافتا الى ان قرار 
العودة المنتظر في المرحلة 
الثالثة لســيارات الأجرة 
ضمن الخطــة الموضوعة 
من قبل مجلــس الوزراء 
لعودة الحياة إلى طبيعتها 
ركــوب  علــى  اقتصــر 
شــخص واحد فقط وهو 
ما ســيؤدي إلى انخفاض 
العوائــد التشــغيلية بلا 
شــك لأصحاب الشركات 
والسائقين على حد سواء.

ملاك سيارات أكدوا لـ »الأنباء« أن الدعم الحكومي لهم مطلوب في ظل خسائرهم غير المسبوقة

عبدالعزيز المطيريعبدالله الديحاني

»التاكسي« بعد التشغيل.
وفي السياق نفسه، أكد 
بعض ملاك شركات الأجرة 
الجوالــة وتحت الطلب أن 
خســائر ســيارات الأجرة 
الكامــل  التوقــف  بســبب 
كلف الشركات خسائر تقدر 
بنحو 3٢ مليون دينار في 
3 أشــهر لإجمالــي 1٢ ألف 
سيارة »تاكسي« تعمل في 
الســوق المحلي، وان هناك 
مــا يقارب مــن 4٢٠ مكتبا 
)مــن أصحــاب المشــاريع 
الصغيرة( توقفت أعمالها 
وخسرت خلال تلك المدة ما 
يقــارب 5 ملايين دينار من 
العوائد التشغيلية لها من 
أقساط وإيجارات ورواتب 
للموظفين تكبدها أصحاب 
تلك الشركات ما تسبب في 
خســائر غير مسبوقة في 

القطاع.
خسائر متواصلة

فــي البداية، قــال مالك 
مــن شــركات  مجموعــة 
سيارات الأجرة عبدالعزيز 
المطيري في تصريح خاص 
لـ »الأنباء« ان التوقف عن 
العمل الذي تشهده سيارات 

إبراهيم الكندري قيس الغانم عصام الطواري

مضاعفة دعم العمالة 
لـ 72 ألف مواطن

8 إلى 9 مليارات دينار 
مساحة إقراضية إضافية

أزمة »كورونا«.. فرصة فريدة 
للاقتصاد الكويتي!

75% انخفاض زوار 
المتاجر ومراكز الترفيه

أشار الهاشل إلى أن حالة الإغلاق الجزئي والكلي في 
البلاد على مدى الأشهر الماضية، أدت الى انخفاض عدد 
زوار متاجر الأغذية ومحــلات التجزئة وأماكن الترفيه 
بنســبة 75%، فيما أغلقت نحو 45% من شركات القطاع 
الخاص أعمالها، بينما شهدت 26% من الشركات انخفاضا 

بالإيرادات بنسبة تفوق %80.

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، رئيس 
اللجنة التحفيزية الاقتصاديــة العليا، أنه تم إدخال تدابير 
إضافية لدعم القطاع الأسري والموظفين لمواجهة أزمة كورونا 
الحالية، حيث تمت مضاعفة دعم العمالة الوطنية على البابين 
الثالث والخامس، بإجمالي 72 ألف مواطن، مقسمين على 15 
ألف مواطن مســجل على الباب الخامس، و57 ألف مواطن 

مسجل على الباب الثالث، وذلك لمدة 6 أشهر.

ذكر الهاشل أن بنك الكويت المركزي بادر إلى اتخاذ 
إجراءات احترازية سريعة على صعيد السياسة التحوطية 
والسياســة النقدية، حيث قام بتخفيض ســعر الفائدة 
الأساسية في الكويت الى 1.5% في 16 مارس 2020، لتنخفض 
الى أدنى معدلاتها التاريخية، بالإضافة الى توفير مساحة 
إقراضية لدى البنــوك الكويتية بنحو 8 إلى 9 مليارات 

دينار، وذلك في ضوء تخفيض متطلبات السيولة.

قال الهاشل انه على الرغم من كون أزمة انتشار ڤيروس 
كورونا المســتجد حول العالم تعد أزمة فريدة من نوعها، 
إلا انهــا فرص فريدة في ذات الوقت للاقتصاد الكويتي، 
موضحا أنه حان الوقت للعمل على بناء اقتصاد جديد يقوم 
على التنويع بعيدا عن النفط، وان الكويت تقف اليوم أمام 
مفترق طرق لامتلاك اقتصاد جديد على أسس أمتن وأقوى.

الطواري: الضمان الحكومي للتمويل أمر إيجابي.. ويحفظ أموال المودعين بالبنوك

الغانم: لماذا يتم التركيز على الشركات الصغيرة عند تقديم الدعم الحكومي؟
الكندري: الحل بزيادة مدة السداد  إلى 15 عاماً حتى لا تتحمل الشركات أعباء إضافية


